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مفاررات طرويلة طررا  رررة  الخوو  ي  ال من ابرام بعض العقود لب تطي

ي  غالب الحيان يتخلل هاته المفاررات  ،أجل التوصل إلى ابرام العقخ النهائيشاقة من ر 

أرتباد  وطابات نوايا أر تعهخات إبرام بعض العقود التمهيخية كاتفاق التفارض، 

ذه المرحلة رالواقعة على به ام الالتزامات الخاصةرعلى الطررا  المتفاررة احتر  .الشر .... 

 .عاتقهم أثناء فتر  التفارض

تستمخ كل هذه الالتزامات من مبخأ حسن النية ي  التفارض ، الذي يفرض على 

المتفاررين عخم اللجوء إلى الغش ر الخخيعة، ر أن يعتمخرا المسلك المعتاد ي  التفارض ، 

علام عن كل ما يرتبط بالعملية العقخية سواء ي  مرحلة  ر التعاقخ بكل صخق ر أمانة رالا 

ل التعاقخي بالإعلام ر النصيحة الإبرام أر التنفيذ. كما يخول ي  هذا الإطراة الالتزام قب

الثقة ر المان بين المتفاررين إلخ مما يوفر  ...التبصير ر التعارن ر الجخية ر الإعتخا ر 

 يخفع إلى إبرام العقخ النهائير 
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: Abstract 

In order to conclude a contract, the parties are brought beforehand to 

negotiate. This is the pre-contractual phase. The complete freedom to contract 

makes it possible to break the talks. These are only intended to connect those 

potentially interested in the formation of the contract. 

Impose on the parties the obligation to negotiate the terms of the contract 

due to the fulfillment of contractual obligations imposed by law to expressly 

regulate the bargaining process with a view to reaching a common final 

agreement that benefits and protects its parties All of these obligations flow from 

the principle of good faith in negotiations, which requires negotiators not to resort 

to fraud and deception, to adopt the usual behavior when negotiating, to honestly 

and honestly sign information about everything that contractual process, whether 

in conclusion or in implementation. 

This also includes commitment to contractual information, advice, insight, 

cooperation, seriousness and moderation, etc., which gives the negotiators 

confidence and security and encourages the conclusion of the final contract. 

Keywords : pre-contractual phase , negotiate , good faith , honestly , seriousness.  
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 ة:مقدم

د، فقخ و العق ابراملقخ أثرت التطوةات الاقتصادية ر التكنولوجية بشكل كبير على 

عملاقة مشاةيع تتسم بالتركيب رالتعقيخ، رذلك لكونها ترد على  هاأصبحت أعخاد كبير  من

ائلة رتنطوي على مخاطرر طر أموالا  تكلف، معقخ  عمليات فنية رقانونيةب تتطلب القيام 

كبير  بالنسبة لطررافها، لهذا أصبح من غير الممكن إبرام مثل هذه العقود بسرعة ربطريقة 

بسيطة، رإنما بات من الضررةي أن يسبق إبرامها مرحلة من المفاررات الشاقة، رالتي 

  تستغرق ي  كثير من الحيان 
ً
 طرويلا

ً
لمناقشة  ، رتتطلب لإجرائها نفقات باهظة رذلكرقتا

هم مراحل العقخ على الإطرلاق ، أرتحخيخ شررط العقخ، ،لذا تعخ مرحلة المفاررات من  

 حيث تحخد فيها الملامح العامة لنطاق حقوق رالتزامات الطررا  المتعاقخ.

عملية التفارض ما بين الطررا  ترتبط بشكل رثيق بين مبخأين متناقضتين إن  

 يستوجب المر التوفيق بينهما: 

يتعلق بحرية التعاقخ رالذي يقتض ي حرية التفارض، حيث يحرص لمبخأ الر  ا

المتفارض دائما على أن يبقي حرا طريلة مرحلة المفاررات، رلا يفرض على نفسه أي التزام 

أر قيخ، رمن ثم يستطيع مماةسة حريته الكاملة ي  العخر  أر الانسحاب من المفاررات، 

 .لك أية مسؤرليةي  أي رقت يشاء ردرن أن يرتب ذ

فكل طرر  يجب أن يشعر بالمان   بأمن المفاررات،  ، فهو فيتعلقالمبخأ الثاني أما 

تحصين المفاررات رخ وطر قطعها، أر الانسحاب  ر هذا عن طرريق  ،ر الطمئنينة ر الثقة

   .منها لسباب غير موروعية أر غير جخية

ظ تحلم  هاته المرحلةض إلا أن كتسيها التفار يربالرغم من الهمية الكبير  التي 

ر تعخ إشاةته إلى  المقاةنة، القوانينمعظم القانون الجزائري مثله مثل  بالتنظيم من قبل 

 من القانون المخني غير كافية لتنظيم مرحلة المفاررات. 107مبخأ حسن النية ي  الماد  

ناء مرحلة ي  بحثنا هذا عن نوعية ر طربيعة التزامات الطررا  أث ل ئتسالذلك ن

ر بالتال  حرية  توازن بين مبخأ حرية التعاقخالتحقيق تها  ي  كفايمخى المفاررات؟ ر 

التفارض من جهة، ر توفير الحخ الدنى من الجخية ر الثقة بين الطررا  المتفاررة، من 

   جهة أورى؟.
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للاجابة على هاته الإشكالية، اعتمخنا على المنهج التحليل  الوصفي لمختلف 

نصوص القانونية ر الحكام القضائية المتعلقة بالموروع، ر المنهج المقاةن بالاشاة  إلى ال

 مختلف القوانين المقاةنة ي  هذا الشأن.

يتعلق  النوع الر  : نوعينالتزامات أطررا  المفاررات السابقة على التعاقخ ه  إن 

طررا  المتفاررة بغض ، ره  الالتزامات التي تفرض على جميع ال الساسيةبالالتزامات 

النظر عن رجود أر عخم رجود اتفاق ينص على الالتزام بها، ربغض النظر كذلك عن 

، ره  الفرعيةفيتعلق بالالتزامات  النوع الثانيطربيعة العقخ المتفارض بشأنه. أما 

الالتزامات التي يتم تحخيخها إما بموجب اتفاق الطررا  على الالتزام بها، رإما بموجب 

ا نموروع نقسمس ، لذلكه الالتزامات المشاة إليها أعلاههذ .العقخ المتفارض بشأنهطربيعة 

 : التال  النحو 

 .: الالتزامات الساسيةأرلا -

 .الفرعيةالالتزامات  ثانيا: -

 ساسيةأولا: الإلتزامات الأ 

ه  تلك الالتزامات التي تفرض نفسها بنفسها، أي بخرن اتفاق  الساسيةالالتزامات 

الالتزام تزام بالتفارض، ر لاايبرز من بين هاته الإلتزامات   .لى الالتزام بهاالطررا  ع

 .بالتفارض بحسن نية

 الالتزام بالتفاوض -1

إذا إتفق الطرفان بمقتض ى عقخ مبخئي عل الخوو  ي  التفارض بغرض التوصل  

  ره لا خ أقالع ي  تنفيذ ذلك ىرلل الخطو  ا ىإله لا بخ من الانتقا  فإن  إلى إبرام عقخ نهائي

منها  ، زمة لذلكلا ات الاءجر لإ تخاذ ار ا المتفق عليه،  المفاررات ي  الموعخ ءلتزام ببخلإا

  الحواة رتباد ءالمفاررات بإجرا رمن ثم إفتتاح   ور ل ا  الطر  ىالخعو  إل هتوجي

 .1المفاررات ءخيم الخةاسات رتحخيخ رقت إجراقترحات رتقالم
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نقسم إلى شقين أساسيين، الشق الر  هو الالتزام بالبخء ي  الالتزام بالتفارض يإن 

  .التفارض، رالشق الثاني هو الاستمراة ي  التفارض

 الالتزام بالبدء في التفاوض .أ

الغالب أن يتفق الطرفان عل موعخ لبخأ التفارض فإذا لم يكن ثمة إتفاق إلتزم     

هذا الشق بالإلتازم بالتفارض كل من الطرفين بالبخء ي  المفاررات ي  مخ  معقولة ر 

قخ يقع على عاتق الطرفين معا بحيث يكون كل منهما ملتزما ببخء المفاررات ق رمن 

 ثم لا يحق لي طرر  أن يمتنع عن البخء ي  التفارض ي  الموعخ المحخد.

إن الالتزام بالبخء ي  المفاررات، هو التزام من حيث الصل، يقع على عاتق 

معا، حيث يكون كل طرر  ملتزم ي  الموعخ المحخد، لبخء رافتتاح  الطرفين المتفاررين

المفاررات، غير أن الالتزام بالبخء ي  المفاررات قخ يقع على عاتق أحخ الطرفين درن 

الور، فيلتزم هذا الطر  بتوجيه الخعو  إلى الطر  الور، رتقخيم الاقتراحات 

 .2المتعلقة بالعملية التعاقخية محل التفارض

أجل تجنب النزاعات التي قخ تثوة بفعل عخم تحخيخ زمن البخء ي  المفاررات، من 

طررا  تحخيخ رقت الإتفاق على مبخأ التفارض نفسه، ر قخ يتم تحخيخ زمن ل ريتعين على ا

رمن أبرز الحكام القضائية التي  .نتهاء منها ي  اتفاق مستقللا البخء ي  المفاررات رزمن ا

المفاررات رافتتاحها، الحكم الصادة عن محكمة النقض تنارلت مسألة البخء ي  

 .19923ماي  15الفرنسية بتاةيخ 

رإذا كان ي  الغالب أن يحخد عقخ التفارض صراحة، من يقع عليه الالتزام بالبخء 

ي  التفارض، أي المخ  التي يباشر فيها المفاررات، غير أنه ي  حالة عخم رجود اتفاق على 

رمن أهم التطبيقات  .4 م بالبخء ي  التفارض ي  المخ  المعقولةذلك، فإن كل طرر  يلتز 

القضائية ي  هذا المجا ، ما أوذت به محكمة النقض الفرنسية ي  قضية ةرنو الشهير ، 

رالتي ولصت فيها المحكمة إلى أن تلك المخ  قخ انقضت بسبب تقاعس ةب العمل عن 

قرةت أنه يوجخ اتفاق ر ،   مخ  عخ  سنواتلاتقخيم أي عرض إلى طرالب العمل و

مبخئي، يلزم الشركة بأن تبحث مع العامل إمكانية إعادته إلى منصب عمله، ي  روء 

يبخر راضحا من حيثيات هذا الحكم، أن محكمة النقض  .قتصادية للشركةلإالظرر  ا

الفرنسية قخ أقرت بوجود عقخ تفارض بين العامل ر الشركة، رهو عقخ رمني 
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من محتوى الرسالة التي أةسلها العامل، رالذي يفرض على الطرفين صته المحكمة لاستخ

 .5الالتزام بالبخء ي  المفاررات، ي  مخ  معقولة

  ذإن الالتزام بالبخء ي  المفاررات هو التزام بتحقيق نتيجة، ر ليست التزاما بب

المتمثلة ي  عناية، رتفسير ذلك أن الطر  المخين بهذا الالتزام ملزم بتحقيق هذه النتيجة، ر 

مجرد البخء ي  التفارض، رمن ثم فإن امتناع المخين بهذا الالتزام، بالبخء ي  التفارض ي  

 لا بهذا الالتزام، ريؤدي إلى قيام المسؤرلية العقخية، ر  لا لاالمخ  الزمنية المعقولة، يعخ إو

أر أنه  يستطيع المخين بهذا الالتزام، أن يتملص من مسؤرليته بحجة أنه بذ  كل جهوده،

 . 6لم يكن مقصرا أر سيئ النية

 ستمرار في التفاوضالالتزام بالا  -ب

إذا كان الالتزام بالبخء ي  المفاررات هو التزام بتحقيق نتيجة، ره  البخء فعا  ي  

ستمراة ي  التفارض رمواصلته، هو التزام ببذ  لا التفارض رمباشرته، فإن الالتزام را

فين المتفاررين، بذ  كل الجهود رالمساع  ربصوة  عناية، حيث يقع على عاتق الطر 

  يعني أبخا ربأي حا  منلا إيجابية فعالة، من أجل التوصل إلى إبرام العقخ، غير أن هذا 

  .7حوا ، التزامهما بإبرام العقخ النهائيل ا

 يقوم المتفارض لا فيه، يقتض ي أ الاستمراة إن الالتزام بمواصلة التفارض ر 

اررات ي  أي رقت يشاء، ردرن االستناد ي  ذلك إلى أي مبرة جخي أر بالانسحاب من المف

موروع ، أر أن يقف المتفارض موقفا سلبيا تجاه كل ما من شأنه أن يعيق سير 

ستمراة ي  التفارض، بطريقة المفاررات، بل يجب عليه بذ  كل ما ي  رسعه من جهخ للا 

فيه، تزداد أهميته كلما  الاستمراة فارض ر ي  الواقع العمل  فإن الالتزام بالت .جخية رهادفة

قطعت المفاررات شوطرا كبيرا، رأرشكت على تحقيق الهخ  المراد منها، مما يخفع 

نتهاء بها لا طررا  المتفاررة إلى بذ  مزيخا من الحرص على مواصلة مسير  المفاررات رال ا

 .8المبتغى المرجو منها إلى

تناد إلى سبب جخي أر موروع  يبرة سلا إن قطع المفاررات قطعا تعسفيا درن ا

فيه، ريؤدي إلى ترتيب  الاستمراة لا بالالتزام بمواصلة التفارض ر لاهذا الانسحاب، يعخ إو

 فيه، يستلزم من الطرفين المتفاررين أن يعملا  الاستمراة إن الالتزام بالتفارض ر  .المسؤرلية

، رمن ثم 9يق المفارراتعلى إزالة رتذليل كل الصعوبات رالعقبات، التي قخ تعترض طرر 

فإنه من الضررةي لتحقيق ذلك، عخم تضييق الخناق على الطر  الور إلى الحخ الذي 
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يجعله يائسا، فيقوم بما ا  يمكن توقعه، كما ا  يجب كذلك انتهاج أسلوب اإلجباة درن 

 المبادة  بأدنى محارلة للتناز ، رإةراء الطر  الور، ألن ذلك يؤدي حتما إلى حالة من

   .10تفارضلاال

فيه، يقتض ي أنه ي  حالة توصل الطرفان  الاستمراة إن الالتزام بمواصلة التفارض ر 

إلى اتفاق حو  بعض المسائل محل التفارض، أن يلتزم كل منهما بمواصلة التفارض حو  

ي منهما التراجع أر المنازعة حو  المسائل التي سبق ل  يجوز لا المسائل المتبقية لحسمها، ر 

فية على دةجة عالية من الصعوبة رالتعقيخ، فإنه لا فاق عليها، رإذا كانت المسائل الختلاا

طررا  المتفاررة إبخاء قخةا من المررنة للحيلولة درن نسف العملية ل يتعين على ا

 .11التفاررية برمتها

 الالتزام بالتفاوض بحسن نية. -2

 يعخ الالتزام بالتفارض بحسن النية التزام
ً
 جوهري ا

ً
فاررات ، ر يمثل ةكيز  ي  الم ا

لنجاحها ، لذا لابخ أن تتسم المفاررات بالصخق رالمانة عنخ التعامل بالبيانات  ةأساسي

على رالمعلومات المتبادلة بين الطررا  ، رهو مبخأ تأوذ به أغلبية القوانين، لنها تحرص 

د  لحفظ كيان أن تكون العلاقات التعاقخية قائمة على أسس من التعارن رالتفاهم المتبا

 .المجتمع ررمان تطوير ظررفه لما فيه الصالح العام

لذلك رجب على كل متعاقخ أن يكون حسن النية تجاه المتعاقخ الور، حيث  

يتعهخ بألا ينوي به شرا، رأن يتصر  بقخة رررةي من التبصر، رالاهتمام بشؤرنه، حتى 

من هنا يبخرا أن الاهتمام بمبخأ   .يتفادى إيقاع الضرة به سواء عن سوء نية أر عن إهما 

حسن النية جاء بهخ  تحقيق حخ أدنى من العخالة ي  العلاقات التعاقخية المر الذي 

تحقيق أكبر ر  هذا من جهة،  يستلزم الاهتمام بالمقاصخ رالنيات الباعثة على التصرفات،

على الظاهر ي   افعتمادالذي يستلزم بخرةه رررة   المعاملاتقخة ممكن من الاستقراة ي  

حسن النية هو التزام عام يسري على جميع التصرفات لذلك ف ، من جهة أورى.التصرفات

  .حتى رلو لم ينص عليه الطررا  صراحة
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 مفهوم مبدأ حسن النية .أ

 ، foi bonneنشأ مبخأ حسن النية مع نشأ  القانون الررماني فيما يعر  بمبخأ

 من مصادة القاعخ  ا
ً
لقانونية ي  هذه الفتر ، ربموجبه كان يستطيع حيث اعتبر مصخةا

القاض ي الررماني التخول لفرض التزامات تعاقخية على طرري  العقخ، للوصو  إلى حالة 

من التوازن العقخي فيما بينهما متى اوتل هذا التوازن نتيجة عخم تعاد  المركز القانوني 

 .12لطري  العقخ

الراغبين بالتعاقخ عل هذا العملية عل  يمكن تعريفه بأنه :" إقخام المتفاررين أر 

أساس من الثقة رالإستقامة ي  التعامل رالإبتعاد عن أساليب الخخاع رالتحيا  رالتي من 

  .13الطمأنينة لخى الطررا  شأنها بث أر إشاعة جو من عخم 

قاد بمراعا  جميع الشررط عر  مبخأ حسن النية بوجه عام بأنه: "الاعت كما      

  . "14لامة علاقة قانونية معينةلس اللازمة

 ضليلإن مبخأ حسن النية يهخ  إلى تأمين عملية التفارض رذلك بمنع الخخاع رالت    

خ قام العر إب لافها ي  الفتر  قباة بأحخ أطرر أر يلحق رر  المفاررات فشلالذي قخ يؤدي إ  

ارض تجخ أساسها قهاء أن كل الإلتزامات المترتبة عل الطرفين ي  مرحلة التفبحيث يرى الف

أصلية لها مكانتها ليس فقط أثناد تنفيذ العقخ  ي  قاعخ  " حسن النية " بإعتباةها قاعخ  

، رفق ما 16رلهذا المبخأ معياةين؛ أحخهما ذاتي رالور موروع  .15بل أيضا رالتفارض عليها

 - :يل 

ينوي الإرراة  ررعية الشخص الذي لا يقصخ بالمعياة الذاتي  المعيار الذاتي لحسن النية -

بحيث لا انتفاء سوء النية عن المتفارض، رلكي تتحقق حسن نية المتفارض، بالغير أي 

ينوي كسب منفعة غير مشررعة على حساب الغير، أي يتجنب الخطأ العمخ، رالخطأ 

  .الجسيم، ريتجنب الغش رالتخليس، ريتجنب كذلك التعسف ي  استعما  حق بسوء نية
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يقصخ بالمعياة الموروع  أر المادي لحسن النية ي   : لحسن النيةالمعيار الموضوعي  -

التصرفات، إتيان التصر  متفقا مع أحكام القانون رقيم المجتمع رأولاقياته، ذلك أن 

القانون لا ينظر إلى صحة التصرفات أر عخم صحتها بناء على ما يعتقخه المرء فيه، رإنما 

ي  نظر القانون رقيم المجتمع، فليست العبر  أرجب لاعتباةها صحيحة أن تكون مقبولة 

بما يعتقخه المرء ي  تصرفاته، إذ قخ يعتقخ أنها صالحة ي  الوقت الذي تكون فيه غير ذلك 

فهذا المعياة، كما   .الموروعية المنبثقة من ةأي القانون ررمير الجماعة  بمنظاة الحقيقة 

الولاق، ذلك أن الولاق توص ي الفرد  ي  المعياة الذاتي، يجخ أساسه ي  العخالة رقواعخ

بأن تكون تصرفاته متفقة رمنسجمة مع أحكام القانون رقيم المجتمع، باعتباة قواعخ 

القانون غالبا ما تكون مشبعة بالعنصر الولاق ، لن القانون متقخما رمتصلا بقواعخ 

تصرفاته حتى لا الولاق، رأن هذا المعياة يستلزم من المتصر  أن يكون يقضا حريصا ي  

نية الإرراة بالغير )المعياة بيضر بالورين، ذلك أن العخالة رقواعخ الولاق كما لا تقر 

  .17(الموروع  الإهما  رالتقصير )المعياةبالذاتي( لا تقر أيضا 

 كانة الالتزام بالتفاوض بحسن نيةم -ب

 لا العقخ، ر  لتزام بحسن النية ي  التشريع الجزائري على مرحلة تنفيذلايقتصر ا

من القانون المخني  107يمتخ إلى مرحلة التفارض على العقخ، رهذا ما نصت عليه الماد  

الجزائري على أنه يجب تنفيذ العقخ طربقا لما اشتمل عليه ر بحسن نية، أما بالنسبة 

لتزام بالتفارض لا رجود لنص واص يفرض صراحة الا لمرحلة التفارض على العقخ، ف

 .بحسن نية

  أن جانبا من الفقه الجزائري يذهب إلى القو ، بأن المشرع الجزائري من ولاغير  

لتزام بحسن نية ي  من القانون المخني الجزائري، أشاة رمنيا إلى رجود الا 107نص الماد  

مر بمرحلة تنفيذ العقخ أر مرحلة التفارض جميع مراحل العملية التعاقخية، سواء تعلق ال 

  .18على العقخ

لها بتاةيخ  19تجاه، أشاةت المحكمة العليا ي  قراة مشهوة لاا مع هذا ار تماشي

بأنه من المقرة قانونا أنه يجب تنفيذ العقخ طربقا لما إشتمل عليه ربحسن  ،24/10/1999

نية، غير أنه إذا طررأت حوادث استثنائية عامة لم يكن ي  الوسع توقعها، جاز للقاض ي تبعا 
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لتزام المرهق إلى الحخ المعقو ، ريقع لالطرفين، أن يرد اللظرر  ر بعخ مراعا  لمصلحة ا

 . كل اتفاق على والف ذلكلا باطر

يذهب القانون الفرنس ي إلى أن تطبيق مبخأ حسن   :موقف القانون الفرنس ي

 يمتخ إلى مرحلة التفارض على العقخ، لا النية، يقتصر فقط على مرحلة تنفيذ العقخ ر 

تفاقات بالفعل يجب أن تكون لاا 1134/3ي  الماد   حيث نص القانون المخني الفرنس ي

أما بالنسبة لمرحلة التفارض على العقخ، فلم يرد بشأنها نص ي  ، منفذ  بحسن نية

غير أن الفقه ي  فرنسا ر  .طررا  التفارض بحسن نيةل القانون المخني الفرنس ي يفرض على ا

ق  النية كضابط أولاتسانخه ي  ذلك بعض أحكام القضاء، اتجه إلى أن مبخأ حسن 

رالتي تشترط  ، 1134للسلوك، يعتبر أحخ المبادئ العامة للقانون الورع ، رأن الماد  

 يقتصر نطاقه على لا تنفيذ العقود بحسن نية، ليست سوى تطبيق لمبخأ قانوني عام، 

مرحلة تنفيذ العقخ، بل يبخأ تطبيقه رمراعاته منذ بخء مرحلة التفارض على العقخ رعليه 

عترا  صراحة بأن مبخأ حسن النية عنخ لا هب الرأي الفقهي السائخ ي  فرنسا، إلى ايذ

لتزام إيجابيا لاة بخء المفاررات التمهيخية، اظإبرام العقخ، يفرض على المتعاقخين منذ لح

بسات العقخ المراد لاور بظرر  رمل مانة رالتعارن، رإحاطرة كل طرر  الطر  ابالصخق رال 

  .20إبرامه

الفرنس ي حسم هذا المر بشكل قطع  ي  تعخيله للقانون المخني سنة المشرع 

 منه على أنه:"  1104، حيث نصت الماد 2016

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette 

disposition est d'ordre public   

يعتر  كقاعخ  عامة بمبخأ  نجليزي ا لإ إن القانون ا :نجلززي لإ موقف القانون ا

حسن النية ي  مرحلة التفارض على العقخ، رمرد ذلك إلى أن المفاررات ي  القانون 

نجليزي، تقوم على فكر  المخاطرر ، رالتي تقتض ي أن يتحمل كل طرر  مخاطرر تفارره، لإ ا

زي الإنجليهتمام بالمصالح الخاصة، ريعتبر القانون لا مما يتطلب توخ  الحيطة رالحذة، را

تفاقات التي تتم قبل إبرام العقخ النهائي، اتفاقات غير ملزمة ا  ترتب أي التزام عقخي، لاا

رلية، تفاقات ال لإلتزام بالتفارض بحسن نية، رتبرير ذلك أن مثل هذه الابما ي  ذلك ا
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تصل إلى دةجة كبير  من عخم التحخيخ، رالذي يعني عخم تحخيخ التعويض الذي يمكن أن 

 يمكن التأكخ فيما إذا كانت لا المضررة، رالمترتب عن الضرة الذي يصيبه، إذ  يمنح للطر 

 .21لاالمفاررات ستفض ي إلى إبرام العقخ النهائي أم 

 Wolfond ،ي  القضية الشهير  1992كما أقر مجلس اللوةدات صراحة عام 

Miles،  22نيبأنه ا  التزام بالتفارض بحسن نية، ي  نظرية العقخ ي  النظام القانو  . 

رةربي، قام بتعخيل ل نجليزي ي  التقيخ الخقيق بالتوجيه ارةغبة من المشرع الإ 

من  3/1،حيث نصت المادتان  2083/1999بالقانون ةقم  3159/1994القانون ةقم 

نجليزي، على مبخأ حسن النية صراحة، لإ من القانون ا 5/1رةربي، رالماد  ل التوجيه ا

قخي يشكل تعسفا، متى والف مقتضـيات مبخأ حسن حينما اعتبرتا أن الشرط التعا

رةربي صراحة، بشمولية مبخأ حسن النية الواةد ي  نص الماد  ل النية، كما أقـر التوجيه ا

منه مرحلة التفارض على شررط العقخ ، رقخ كان لهذه التحوالت التشريعية تأثير كبير 3/1

بوجوب تطبيق مبخأ  2002ة نجليزي، حيث أقر مجلس اللوةدات ي  سنلإ على القضاء ا

  . 23Row Yeomansحسن النية ي  مرحلة التفارض على العقخ ي  القضية الشهير 

عترا  لا نجليزي على الرغم من عخم الإ صة القو ، فإن القانون رالقضاء الا و

بمبخأ حسن النية ي  مرحلة التفارض على العقخ، رذلك استنادا ردعما للحرية التعاقخية 

 أن التطوةات التشريعية الحاصلة على لا ت، إلا قات رالمعاملاسود العالتي يجب أن ت

نجليزي إلى تكييف التشريع رفقا للمعطيات الجخيخ ، الإ رةربي، دفعت بالمشرع ل المستوى ا

ت التجاةية، رالتي تقتض ي الحرص على توفير التوازن ي  اقمن أجل استقراة رتطوة العلا

 .لتزام بحسن النية رشر  التعامللا بفرض الا ك إ يتأتى ذللا قات التعاقخية، ر لاالع

لتزام بمبخأ حسن النية لاي  فرض ا ول لأ لمانية الرادد  والنموذ  الأتعتبر المدرسة ا

لماني، أن يقع على عاتق لي  مرحلة التفارض على العقخ، ر الذي يقتض ي حسب القانون ا

لعقخ رتنفيذه، كالتزام عام ي  مرحلة تكوين ا كل متعاقخ مراعا  مصالح الطر  المقابل

 BGEB لمانيلمن القانون المخني ا 241/2تطبيقا لهذا المبخأ، رهذا ما ذهبت إليه الماد  

 311/2الماد   هور، كما رسعتل ،التي ألزمت كل متعاقخ بمراعا  حقوق رمصالح المتعاقخ ا

   .24،رجعلته مطبقا على مرحلة التفارض على العقخ
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أثناء  يلتزم الأطرافمن القانون المخني الإيطال ، على أنه " 1337نصت الماد   كما

"، كما نصت الماد  الرلى من المفاوضات وإبرام العقد بالتفاصيل بما يتفق وحسن نية

 بأن إستعمال الحقوق وتنفيذ الإلتزامات ينبغي أن يتم بأمانةالقانون المخني الياباني "

بأنه ( مبخأ حسن النية، u.c.cخ المريكي)." كماعر  القانون التجاةي الموحوحسن نية

 . 25(201/19-1)م الأمانة في الواقع واحترام المعايزر التجارية المعقولة في التعامل العادل

تفاقية على مبخأ لانصت هذه ا  :بيع الدولي للبضائعلل 1980اتفاقية فيينا  -

ضائع، حيث نصت ي  الماد  حسن النية ي  مجا  العقود المبرمة، المتعلقة بالبيع الخرل  للب

تفاقية صفتها الخرلية، ررررة  تحقيق التوحيخ ي  تطبيقها، ) يراعى ي  تفسير هذه الا7/1

حظ هنا أن ما رةد ي  لا كما يراعى رمان احترام حسن النية ي  التجاة  الخرلية، ر الم

ية، رجوهر تفاقلاتفاقية بشأن احترام مبخأ حسن النية، أثاة جخا  راسعا بين رارع  الاا

  يكمن ي  الخرة الذي يلعبه مبخأ حسن النية ي  مرحلة التفارض على العقخ، لا وتلا هذا ا

مر المواقف المتباينة للخر ، بشأن مسألة تطبيق مبخأ ل رهذا أمر طربيع  يعكس ي  حقيقة ا

 .26حسن النية ي  مرحلة التفارض 

القانون الخاص  التي ررعها معهخ توحيخ قواعخ Unidroit لقخ جاءت مبادئ -

تيني، رذلك لاة بين در  الشريعة العامة ردر  النظام الي،بحلو  توفيق 1994بررما سنة 

  القوانين رالصعوبات التي لا وتلا بالتعامل مع المشاكل القانونية المطررحة، نتيجة 

 قواعخ قانونية ساس إلى عخم رجود ل تعترض المعامالت التجاةية الخرلية، ريرجع ذلك با

، ر قخ تبنت هاته تفاقيات الخرليةلاعن سخ الفراغات القائمة ي  ا ية موحخ ، فضلا درل

نيدروا لعقود التجار  و اليمن مبادئ  1/7الماد المبادىء مبخأ حسن النية ، حيث أن 

على أنه:"  27عن المعهخ الخرل  ي  ةرما لتوحيخ القانون الخاص 2004الصادة عام  الدولية

قا لما يقضيه حسن النية رالتعامل العاد  ي  التجاة  يجب أن يتصر  كل طرر  رف

 ."الخرلية
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على أنه:" مع ذلك، يسأ  من نفس المبادىء 3ر  2فقر   15-1-2كما نصت الماد  

 .الطر  الذي يتفارض أر يقطع المفاررات، بسوء نية، عما لحق الطر  الور من أرراة

التفارض أر الإستمراة  ر يعخ من قبيل سوء النية، بوجه واص، دوو  طرر  ي 

 ."فيه بالرغم من نيته عخم التوصل إلى اتفاق مع الطر  الور

 الفرعيةالالتزامات  ثانيا:

كما سلف الذكر يتفرع عن مبخأ حسن النية بعض الالتزامات، التي تعخ ي   

 :مجملها تطبيقا من تطبيقاته، رهذه الالتزامات ستكون على الشكل التال 

 لامالالتزام بالإع -1

إن الطر  الضعيف الذي لا تتوافر له القخة  رلا الوقت الكاي  للإحاطرة بكل ما 

 إلى إبرام عقخ قخ لا يحقق مصالحه ، لذا يفرض 
ً
يتصل بالعقخ من أموة، سيكون مضطرا

التزام على عاتق المفارض الور أن يخل  قبل إبرام العقخ بكافة البيانات رالمعلومات 

من شأنها إن تساهم ي   إيجاد ةرا كامل رسليم رمتنوة بكافة المتعلقة بالعقخ رالتي 

 .28تفصيلات العقخ محل التفارض، رهذا ما يطلق عليه الالتزام بالإدلاء أر الإعلام

 ي  الحخ من حالات اوتلا  التوازن ي  المعرفة بين أطررا  التفارض ، 
ً
ر ةغبة

، رعليه فإن الالتـزام بإعـلام د  فالجانب المعري  يعخ أهم عامل من عوامل تكوين هذه الإةا

المفـارض الوـر الراغـب بالتعاقخ معه عن محل العقخ رالبيانات المتعلقة به هو إلتزام 

منفصل أر مستقل عن العقخ ينشأ ي  المرحلة السابقة على إبرامه كي يتيح للمفارض ةراءً 

 يستطيع من ولاله أن يحخد موقفه ، فإما يمض ي ي  إبرام العق
ً
خ ، أر يلغ  الصفقة حرا

برمتـها ، مـن وـلا  إلــزام المـفارض الراغب ي  التعاقخ بالإدلاء إليه بكافة المعلومات 

 رالبيانات ليكون على دةاية بكافة تفصيلات العقخ المزمع إبرامه.

رجود التزام المتفارض بإحاطرة المتفارض الور علما بكل ظرر  يرى البعض أن 

زام الشخص بالخفاع عن مصالح غيره على حساب نفسه، ي  حين العقخ، فهذا نوع من إل

أنه يجب على كل شخص أن يتحرى بنفسه عن ظرر  العقخ، أما الإعلام رالنصيحة 
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 . رالمشوة  من الطر  الور، فكلها راجبات أولاقية لا ترقى إلى مرتبة الالتزام القانوني 

لك، فهناك التزام حقيقي يقع على لكن الفقه رالقضاء ي  العصر الحخيث، يريان ولا  ذ

عاتق المتفارض بأن يحيط الطر  الور علما بكل ما يعرفه من ظرر  العقخ رإلا كان 

رقخ تنوعت الةاء حو  أساس هذا الالتزام، رهل ه  قواعخ الولاق أر اعتباة  .مسؤرلا

 .29حماية الإةاد ، أر مبخأ النظر  الاجتماعية إلى العقخ

إلى أنه يجب على كل متعاقخ أن يسعى للخفاع عن مصالح فالرأي الر  ذهب 

نفسه، رهذا ما يؤدي إلى الصراع بين إةادتين تسعى كل منهما للحصو  على أكبر قخة ممكن 

من المزايا، مع التضحية بالقل القليل، رهذا الصراع أمر مفيخ إذ يبرة النشاط رالحركة ي  

هذا الصراع ي  حخرد قواعخ الولاق، بألا المجتمع، رلكن من ناحية أورى يجب أن يكون 

يكتم المتعاقخ عن الور ما يعلمه من أموة تهمه، ثم يفسر هذا الرأي، الالتزام بالإعلام قبل 

العقود، قبل أن يكون  التعاقخي بأنه راحخ من مظاهر حماية قواعخ الولاق ي  نطاق 

  .حماية للإةاد  ذاتها من التخليس أر الوهم

لثاني، فيرى أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقخي يجخ أساسه ي  قصوة أما الرأي ا

نظرية عيوب الرض ى عن تحقيق هخفها، فهذه النظرية لا تتخول إلا إذا كان المتعاقخ يشكو 

من غلط أر إكراه تسبب فيه الطر  الور أر علم به أر كان بإمكانه أن يعلمه، بينما مجرد 

ذاته،  ثر إلا ي  النواح  الاقتصادية للعقخ درن قراة التعاقخ السكوت أر الكتمان الذي لا يؤ 

  .لا يسمح للمتعاقخ بطلب إبطا  العقخ أر التعويض عن هذا الكتمان 

 الإعلام:الالتزام مفهوم  -أ

لتزام بأنه " إلتزام سابق على التعاقخ يتعلق بالتزام أحخ يعر  البعض هذا الا

خ تكوين العقخ ، البيانات اللازمة لايجاد ةرا سليم المتعاقخين بأن يقخم للمتعاقخ الور عن

كامل متنوة على علم بكافة تفصيلات هذا العقخ ، رذلك بسبب ظرر  راعتباةات معينة 

قخ ترجع إلى طربيعة هذا العقخ أر صفة أحخ طررفيه، أر طربيعة محله، أر أي إعتباة آور 

يحتم عليه منح ثقة مشررعة يجعل من المستحيل على أحخهما إن يلم ببيانات معينة ،أر 

 على جميع هذه الاعتباةات باللتزام بالإدلاء بالبيانات
ً
 20" للطر  الور ، الذي يلتزم بناءا
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 بأنه "الالتزام الذي بواسطته ينبه احخ أطررا  العقخ الطر  الور  
ً
رعر  أيضا

ةه بالتعاقخ على مخاطرر التعاقخ رمنافعه ، فيجعله على بينه من ظرر  التعاقخ ليكون ويا

 على معرفه تامة بسبب التزامه "
ً
 .30قائما

رهناك من عرفه بأنه " إوطاة أر إعلام أر تحذير أحخ المتعاقخين الذي يكون ي  

وطاة الطر  الور ي  العقخ بكافة البيانات عنخ إبرامه إمركز أقوى من المتعاقخ الور ، ب

ير،رتمكن المتعاقخ الضعيف من للعقخ ، رالتي تساهم ي   تكوين الرراء الحر المستن

الإقخام على العقخ عنخ إبرامه أر التحلل منه إذا شاء ، ثم إيجاد نوع من التعارن بين 

 لما اشتمل عليه ربطريقة تتفق مع موجبات حسن النية ي  
ً
الطرفين لتنفيذ العقخ طربقا

 .31التعامل ، رحماية الثقة المشررعة ي  العقخ "

 

م قبل التعاقخي، لا علإ با الالتزاميبخر راضحا من والل التعريفات السابقة، أن 

يرتب على المتفارض الذي يحوز المعلومات أر البيانات المتعلقة بالعملية التعاقخية، رالتي 

الحصو  عليها، نظرا لورعه الخاص أر لطبيعة  الور يصعب أر يستحيل على المتعاقخ 

ن يخل  بتلك المعلومات رالبيانات لما لها من أثر ي  اتخاذ القراة العقخ المراد إبرامه، أ

حججام عنه، حتى تكون العملية التعاقخية ي  رروح لإقخام على التعاقخ أر بالإالمناسب، با

 أنهم اوتلفوا ي  لا ، إ الالتزامتام، ربالرغم من اتفاق معظم الفقهاء حو  مضمون هذا 

 :ث اتجاهات ةئيسيةلا حيث انقسم الفقه إلى ثلالتزام، اساس الذي يرد إليه رجود هذا ل ا

 الالتزامم إنما يجخ أساسه ي  لا علإ با الالتزامر ، إلى القو  بأن ل تجاه الاذهب ا 

قع على عاتق البائع ي  عقخ البيع، رعليه، فإن البيانات رالمعلومات التي بالتسليم، الذي ي

تسليم الش يء المبيع، ر تتوحخ معه رتصبح من يلتزم البائع بالإدلاء بها للمشتري، ترتبط ب

ملحقاته، ر من ثم فإن الالتزام بالإعلام هو التزام ملحق، ر تابع للالتزام بالتسليم لا 

 .32ينفصل عنه

أنتقخ هذا الاتجاه بشخ ،على أساس أنه إذا كان الالتزام  بالتسليم ينشأ عن عقخ 

علام ينشأ ي  مرحلة التفارض على العقخ البيع ذاته ر يتعلق بتنفيذه، فإن الالتزام  بالإ 

كتمهيخ إلبرام العقخ النهائي، ر من ثم فإن القو  بأن الالتزام  بالإعلام هو تابع للالتزام 

بالتسليم، ر من ملحقاته، يجانب المنطق، ذلك أن الالتزام  بالإعلام من الناحية الزمنية، 

 سابق لوجوده عن الالتزام بالتسليم.
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يجخ أساسه ي  نظرية م لا علإ با الالتزامتجاه الثاني، إلى القو  بأن لاي  حين ذهب ا 

عيوب الررا، رواصة التخليس بطريق الكتمان، رالذي يترتب عنه البطلان ي  حالة ما إذا 

أوفى أر كتم أحخ المتعاقخين عنخ إبرام العقخ، بعض المعلومات أر البيانات اللازمة لتكوين 

الور، ر من ثم فإن كتمان المتعاقخ لما كان يجب عليه أن  ةرا حر رسليم لخى المتعاقخ

يخل  به إلى الطر  الور، يعخ ي  حخ ذاته نوعا من التخليس متى كان إعلان الحقيقة من 

 .33شأنه أن يؤثر ي  قراة الطر  الور، ي  التعاقخ من عخمه

اعتباة أن م على مبخأ حسن النية، بلا علإ با الالتزامتجاه الثالث، فيؤسس لاأما ا

قة التعاقخية، سواء ي  مرحلة التكوين أر ي  مرحلة لاوير هو التزام عام يشمل العل هذا ا

إذ  يقتض ي حسن النية إن يجري التفارض بشر  رأمانه، ران مما يتنايى مع  .التنفيذ

 بمبخأ حسن النية، كتمان بيانات يعلم من يكتمها عن 
ً
المانة، رمن ثم يعخ إولالا

ور لو علم بها سيغير موقفه ي  المفاررات رقراةه النهائي بالتعاقخ رةراه المفارض ال 

، رقخ أرضح ذلك بعض أحكام القضاء الفرنس ي منها ما 34بالشررط التي تم العقخ بها

قضت به محكمة استئنا  باةيس بأنه إلى جانب النصوص القانونية يفرض حسن النية 

 بالصخق ر 
ً
 تكميليا

ً
يتمثل بتزريخ كل طرر  ي  العقخ الطر  الور بكل فـي الــتعاقخ راجــبا

 .35المسائل التي ه  محل اهتمامه

 مكانة الالتزام بالإعلام: -ب

ي  مرحلة الالتزام بالإعلام تختلف مواقف التشريعات المختلفة حو  مسألة فرض 

 التفارض على العقخ:

الالتزام  بالنسبة للتشريع الجزائري، فلم يرد نص صريح ي  القانون المخني، يفرض

ولا  مرحلة التفارض على العقخ، غير أن رجود هذا الالتزام حسبهم يستنخ إلى بالإعلام 

نظرية عيوب الررا، رقخ إعتبر المشرع الجزائري كتمان راقعة مؤثر  ي  التعاقخ تخليسا، 

من القانون المخني:" ريعتبر  86/2تجيز للمخلس عليه إبطا  العقخ. ري  ذلك، تقض ي الماد  

ليسا السكوت عمخا عن راقعة أر ملابسة إذا ثبت أن المخلس عليه ما كان ليبرم العقخ تخ

لو علم بتلك الواقعة أر هذه الملابسة". رهو ما ساةت عليه المحكمة العليا الجزائرية، من 

أن المبخأ ي  القانون الجزائري هو إعتباة السكوت العمخي ي  راقعة مؤثر  ي  التعاقخ 
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إذا كان المتعامل حرفيا )أر مهنيا( فإنه لا يمكن له الإدعاء بالغش تخليسا، اللهم 

 .36رالتخليس

،رالمتعلق بحماية  25/02/2009المؤةخ ي   09/3من القانون ةقم  17كما أن الماد  

المستهلك رقمع الغش، نصت على أن كل متعامل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة 

 بالمنتوج، الذي يطرحه.

من القانون ةقم  4أكخ المشرع الجزائري على هذه الحماية بمقتض ى الماد   كما

، رالذي يحخد القواعخ المطبقة على المماةسات التجاةية،  23/6/2004المؤةخ ب 04/2

رالتي قضت بأن يتولى البائع رجوبا إعلام الزبائن بأسعاة ر تعريفات السلع ر الخخمات 

 ربشررط البيع.

ذي سلكه المشرع الجزائري حماية للمستهلك ي  القانون المتعلق هو نفس الإتجاه الر 

 .38، ر القانون المتعلق بالتأمينات37رسم المنتجات

أما ي  القانون المخني الفرنس ي فأنه لم يعالج الالتزام بالإعلام بنص واص رهو ما 

جود إذ اقر بو ،  39قاد بعض الفقه الفرنس ي إلى العمل على إبراز هذا الإلتزام رترسيخه

إلتزام عام بالمصاةحة رالشفافية ي  المفاررات المعقود  لإبرام العقخ ، بحيث يتعين على 

كل مفارض أن يعلم المفارض الور الراغب بالتعاقخ معه ، بما لخيه من معلومات مؤثر  

، رأعتبررا هذا الإلتزام يقع على عاتق ي  ةرائه بالتعاقخ منذ مرحلة التفارض على العقخ 

خ المهني لصالح المتعاقخ الور الغير المهني ركذلك لصالح المهني الذي يتعاقخ واةج المتعاق

نطاق اوتصاصه. ، ريستشهخ الفقه برأيه هذا بأن هنالك العخيخ من النصوص ي  

مخني المتعلقة   110القانون المخني الفرنس ي يمكن أن يستنتج منها هذا الالتزام رمنها الماد  

 .40مخني المتعلقة بضمان العيوب الخفية  1645بالغلط  رالماد 

، نجخ أن الالتزام بالإعلام ، يفرض ي  مجا  الفرنسية على صعيخ القوانين الخاصة

 رالقانون  ، 26/07/1993 المؤةخ ي  93/449ةقم  القانون  حماية المستهلك، حيث نص

خ ي  ، ر القانون المؤة 27/03/1997ر المرسوم المؤةخ ي  ، 01/02/1995المؤةخ ي  

ت الحخيثة، ر ه  ي  حقيقتها مستوحا  من التوجيه لا التعخيرغيرها من  ، 15/05/2001

،حيث تنارلت هذه القوانين بصوة  أساسية،  05/04/1995رةربي المشهوة المؤةخ ي  ل ا
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لتزام لاعالم، بصوةته التعاقخية رقبل التعاقخية، رتوسيع نطاق هذا الإ حق المستهلك ي  ا

ل ، رعقود لم الا علإ رالمشوة ، رالتحذير رالتعارن، رالمشاةكة ي  عقود اإلى راجب النصح 

 .41البناء

 أما بالنسبة للقانون العام الانكليزي ران كان لا يفرض التزام
ً
 عام ا

ً
بالإفضاء قبل  ا

التعاقخي إلا أن القضاء الانكليزي عالج هذا القصوة بتطوير راستحخاث عخد من المفاهيم 

تهخ  جميعها إلى جبر الـضرة الناجم عن التصر  على نحو يخالف  رالليات القانونية

، رهذا ما قضت به المحكمة العليا ي  مقتضــيات العخالة رقواعخ المسؤرلية التقصيرية 

 بالافصاح عن المعلومات التي لها 
ً
 على الطرــرا  التزاما

ً
انجلترا بأن " القانون لا يفرض دائـــما

مخ الطررا  إوفاء المعلومات الهامة عن الطر  الور يعخ وطأ قيمة تجاةية ، إلا أن تع

رمن ناحية أورى فإن الحكام القضائية ي  معظمها تميل ريوجب المسؤرلية التقصيرية "، 

إلى فرض هذا الالتزام ليس فقط ي  العقود التي توجب على المفارض أن يكشف عن 

ر  باسم عقود حسن النية ، بل بعـض الوقائع لمن يتفارض معه حو  إبرام العقخ رتع

كذلك ي  الحوا  التي يتمتع فيها أحخ الطررا  بالمعرفة الفنية أر القخة  المالية التي  قخ لا 

 .42تتوافر لخى الطر  الور

 الإلتزام بالسرية -2

إن مضمون الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات أر المعلومات، هو أن يمتنع 

اء هذه المعلومات السرية أر نقلها إلى الغيـر سواء أثناء التفارض أر المتفارض كلية عـن إفش

 عن استغلالها لحسابه بخرن إذن صاحبها أي بخرن ةرا 
َ
بعخ فشلها ، رأن يمتنع أيضا

، ربالتال  الالتزام بالمحافظة  على سرية المعلومات يعني التزام  صاحب المعلومات السرية

 .43ه  كأن لم يكنالمتفارض باعتباة ما كان قخ علم
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 الالتزام بالسريةمفهوم  -أ

إن الإلتزام بضمان السرية يلقى على عاتق الطررا  أر أحخهما )المشتري عاد ( ،  

بالمحافظة على المعلومات أر البيانات التكنولوجية السرية ، أرالسراة الصناعية، ركذا 

بة ، رالسراة المالية رحججم أسراة العما  ، رالمهاةات التقنية رالخبرات الفنية المكتس

، التي يترتب على  ) العما  رأسماء العملاء، رغيرها من المعلومات الصناعية رالتجاةية

 .44إذاعتها أر نقلها وسائر فادحة للطر  الور )البائع(

لتزام لالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات بأنه  ذلك الايعر  جانب من الفقه ا 

بالصمت، بخصوص كل ما يصل إلى علمه، أر يكتشفه الالتزام فارض الذي يفرض على المت

ور من مستنخات، أر من ل   ما يتبادله مع المتفارض الاأثناء سير المفاررات، أر من و

بحاث ل   الا  الصخفة، أر من ولا  ما يخرة بينهما من مناقشات، أر من ولاو

 .45رالخةاسات التي يستلزمها إبرام العقخ

فقه إلى اعتباة الالتزام بالسرية بأنه معلومات أر صيغ أر نماذج أر يذهب بعض ال

برامج أر أسلوب أر تقنية أر رسيلة بحيث يكون لكل ذلك قيمة اقتصادية مستقلة فعلية 

 للظرر  للحفاظ على سريته ران يكون غير 
ً
أر محتملة ، ران يحاط بوسائل معقولة طربقا

ة العليا سرية المعلومات بأنها "أي رسيلة تصنيع متوفر للعامة ، رعرفت المحكمة الفرنسي

أر صيغة أر آلة أر معلومات ، ذات قيمة اقتصادية أر عملية تستخخم ي  العما  التجاةية 

 .46رالتي تعطي صاحبها ميز  تنافسية على هؤلاء الذين لا يعرفوها

خ، له بالمحافظة على سرية المعلومات ي  مرحلة التفارض على العقإذن فالالتزام 

ر  بسرية المفاررات رالمناقشات بحخ ذاتها، من حيث سيرها ل ريتعلق الوجه ا: رجهان

ورى ل تفاق عليها، رالمسائل الارشررط العقخ، رمراحل تقخم المفاررات رالمسائل التي تم ا

ما الوجه الثاني فيتعلق بسرية المعلومات المقخمة من ، أالتي مازا  النقاش مستمرا بشأنها

طررا  المتفاررة، ر التي تخص موروع العقخ، كالمعلومات التي يقخمها موةد ل خ اقبل أح

التكنولوجيا للمستوةد، من أجل إحاطرته علما بقيمتها رجخراها بالنسبة للغرض الذي 

يريخ المستوةد تحقيقه، رهو أمر على دةجة كبير  من الخطوة ، إذ أن التكنولوجيا التي 

ن ي  شكل معرفة فنية، ريقصخ بها مجموع المعاة  يجري التفارض بشأنها، قخ تكو 
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داةية غير المحمية لإ النظرية رالعلمية، التي تستخخم ي  المجاالت الصناعية رالتجاةية را

لانتقا  إلى الغير، رقخ تكون ي  المنتوج ذاته لقانونا عن طرريق براء  االختراع، رتكون قابلة 

 .47أر ي  طرريقة التركيب لة، أر الجهاز أر ي  طرريقة التصنيع،أر ال

إن الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات، يتكون من شقين أساسيين هما 

الامتناع عن إفشاء السراة، بأن يمتنع كلية عن إفشائها للغير، رأن يعتبر كل ما سمعه أر 

ةآه أر اطرلع عليه، كأن لم يكن أصالا،  رالامتناع عن استخخامها، بأن يلتزم المتفارض 

لذي اطرلع على المعلومات السرية، أن يمتنع تماما عن استعمالها ر استغلالها لحسابه ا

 الخاص، درن إذن مسبق من مانحها.

 مكانة الالتزام بالسرية -ب

، فإن القانون المخني الجزائري لم يتضمن نصا صريحا، بالنسبة للمشرع الجزادري 

لة التفارض على العقخ، غير أن   مرحلالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات ولايفرض ا

نفيخ العقخ، رالذي يمتخ حسب ما يذهب إليه تلتزام بحسن النية ي  مجا  لارجوب ا

ص رجود له استخلا لاجانب من الفقه إلى مرحلة التفارض على العقخ، يمكن من و

ي من القانون المخن 107بالمحافظة على سرية المعلومات، رهذا ما نصت عليه الماد  الالتزام 

لنه من مقتضيات حسن النية ي  مرحلة التفارض على العقخ، يفرض على  الجزائري 

الطر  الذي تلقى المعلومات السرية بالمحافظة عليها، رذلك بعخم إفشائها للغير، أر 

 .48استخخامها بخرن إذن مسبق من صاحبها

ود ر بالإرافة إلى ما رةد ي  القانون المخني من قواعخ عامة يستخلص منها رج

الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات، فقخ نظم المشرع كذلك بمقتض ى نصوص 

واصة، مجلاات قانونية متعخد ، منها حماية الملكية الفكرية رالفنية رالصناعية، رالتي 

تضمنت حماية المعلومات الفنية رالتقنية السرية، رمن أبرزها قانون حماية المؤلف 

،ر  19/07/2003المؤةخ ي   03/05، الصادة بمقتض ى المر ةقم رالحقوق المجارة  الجزائري 

المؤةخ  03/06القانون المتعلق بالعلامات التجاةية رالصناعية، الصادة بمقتض ى المر ةقـــم 

الصادة بتاةيخ  03/08رقانون حماية التصاميم الشكلية المر ةقم  19/07/2003ي  

19/07/2003  49. 
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 يشير إلى الالتزام  فرنس يبالنسبة للقانون المدني ال
ً
 عاما

ً
فأنه لم يتضمن نصا

 من الفقه رالقضاء الفرنس ي الى الإقراة 
ً
بالسرية أثناء المفاررات، المر الذي دعا بعضا

 بوجود الإلتزام بالسرية رحماية المفارض الراغب بالتعاقخ الذي يخل  بمعلومات 
ً
صراحة

ستول  على هذه المعلومات ريستفيخ منها سرية للمفارض الور ، ذلك لن هذا الوير قخ ي

 لخعوى المنافسة الغير مشررعة 
ً
، بصفة شخصية أر يقوم بإفشائها للغير رذلك استنادا

حخ المشررعات عن استغلاله أربهذا الشأن قضت محـكمة استـئنا  بـاةيس بمـسؤرلية 

ع الحائز للمعرفة الفنية لمشررع آور منافس ، بعخ ما تبين للمحكمة من أن المشرر 

للمعرفة الفنية كان قخ كشف النقاب عنها للمشررع الور ي  إطراة المفاررات التي جرت 

 لإبرام عقخ من عقود نقل التكنولوجيا ، رالتي انتهت درن التوصل إلى إبرام 
ً
بينهما تمهيخا

هذا العقخ ، حيث اعتبرت المحكمة إن قيام المشررع بأستغلا  المعرفة الفنية درن إذن 

 من ا
ً
 .50من أعما  المنافسة غير المشررعة لمشررع الحائز لها يعخ عملا

سراة فقخ أعطى حماية راسعة رمؤثر  لل  بالنسبة للقانون العام الانكلززي أما 

التجاةية من ولا  حلو  متاحة رمتنوعة ، رلكن لا تقتصر الحماية التي يقرةها القانون 

سراة السياسية ط ، بل تشمل كافة ال سراة التجاةية رالصناعية فقالانكليزي على ال 

ذ لا يوجخ تفرقة ي  إسراة على اوتلا  أنواعها ، رالعائلية أر الشخصية رغير ذلك من ال 

 .51بالحمايةالقانون الانكليزي بين أنواع المعلومات السرية المختلفة فيما يتعلق بتمتعها 

-2، تنص الماد  2004ة اليونيخةرا المتعلقة بعقود التجاة  الخرليبالنسبة لمبادىء 

على أنه:" يلتزم  من يحصل على معلومة معينة ولا  المفاررات بأن لا يشفي هذه  1-16

المعلومة أريستخخمها بطريقة غير سليمة ي  الغراض الشخصية، يستوي ي  ذلك أن يكون 

 العقخ قخ انعقخ أر لم ينعقخ.

ما عاد على الطر   ر يترتب على الإولا  منح تعويض يشمل كلما كان مناسبا،

 .52الور من نفع"

 الالتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية -3

إن الخوو  ي  التفارض يرتب إلتزاما سلبيا على عاتق المتفاررين، أر أحخهما 

بالإمتناع عن التفارض مع الورين المنافسين ولا  مخ  زمنية معينة ، ره  المخ  اللازمة 

رشررط العقخ المراد إبرامه، أر ه  المخ  المحخد  التي  للتوصل إلى إتفاق على جميع بنود
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، ر هو ما يطلق عليه الالتزام بعخم أر حظر ها قطع المفاررات أر العخر  عنهايمكن بعخ

 اجراء مفاررات موازية.

 مفهوم الالتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية -أ

-lockأر ) "Exclusivitéريسمى هذا الإلتزام ي  القانونين الفرنس ي رالإنجليزي ب"       

out أوذا من الحكام العامة ي  القانون الفرنس ي رفقا لطبيعة المعاملة رما جرى عليه ،)

العر  من تحخيخ المخ  المعقولة لسريان هذا الإلتزام أما ي  القانون الإنجليزي)رالنظمة 

خ  الإلتزام بعخم النجلو سكسونية(، فلا يعخ هذا الإلتزام نافذا )أر ملزما( ما لم تحخد م

التفارض مع الغير ي  الإتفاق المبخئي، على أساس أن العقخ لا ينعقخ مالم يتم الإتفاق على 

عناصره الساسية، رطربيعة الإلتزامات قبل التعاقخية، رمفهوم حسن النية الواجب 

 .53الإلتزام به

ملا بمبخأ رفقا للقواعخ العامة، إن إجراء مفاررات موازية ، هو أمر مشررع، ع    

إلا  الحرية التعاقخية، رمن تم لا يمكن القو  بوجود التزام يمنع إجراء المفاررات الموازية، 

بموجب شرط واص تتفق عليه الطررا  صراحة،  رتبعا لذلك فإنه لا يصح الاستناد إلى 

المبخأ العام الذي يحكم المفاررات، رهو مبخأ حسن النية، للإقراة بأن إعما  مبخأ حسن 

غير أن  .جانب الطرفين، أحخهما أر كلاهما لنية يقتض ي منع إجراء مفاررات موازية منا

الذي يجري عليه العمل ي  المفاررات ، أنه لا يمكن حظر مثل هكذا مفاررات، إلا 

بموجب نص واص ي  عقخ المفاررة، رهو ما يحتاط إليه الطررا  دائما. ريسمى هذا 

 .54رهو شرط شائعالشرط بشرط القصر أر الاستبعاد، 

يرى البعض بأن من مقتضيات حسـن النيـة ي  إبـرام العقـود الامتناع عن إجـراء 

مفاررات موازيـة بشأن العملية محل التفارض ـ مع الغير المنافس طريلـة المـخ  التي 

رهناك ةأي ثاني آوـر يذهب إلى القو  بأن الصل هو أن حسن النية  . تستغرقها المفاررات

 لا يقتض 
َ
 ي عخم إجراء مفاررات موازية فهي جائـز  رمشررعـة كقاعخ  عامة ، لن التزاما

بقصر التفارض على الطر  الوـر فـ  المفاررات، معناه ي  الحقيقة مصادة  حرية التعاقخ 

رحرية المناقشة من أساسها . ربالتال  لا يمكن حظر إجراء مفاررات موازية إلا بموجب 

رهناك ةأي ،طررا  صراحة، يسمى شـرط القصـر أر الاستبعادشرط واص تتفـق عليه ال 
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ثالث ذهب إليه الخكتوة شيرزاد عزيز سليمان، يرى بأن الذي يقتضيه حسن النية ي  هذه 

الحالـة ليس متمثل بعخم إجـراء مفاررات موازية، بل بعخم إوفائهـا، فالطر  المقابل 

د مثل هذا التفارض الموازي، حتى يجب أن يلتزم الشفافية ي  تفارره، ريفصح عن رجو 

يكون الطر  المتفارض معه على بينـة من هذا المـر، ريحتاط لنفسـه، رلا يعـو  كليا علـى 

هـذه المفاررات، بل يكون ي  حسبانه أن هناك مفاررات تجري بموازا  ما يجـري معه من 

جود المفاررات أي أن حسن النية ـ حسب هذا الرأي ـ يقتض ي عخم إوفاء ر  .مفاررـات 

مفاررات موازية درن علم المتفارض المقابل، ربالتال  لا يعتبـر  الموازية، أي عخم إجراء

 لالتزام حسن النية إذا أعلم من يتم التفارض معه بهذه المفاررات 
َ
الشخص مخالفا

 .55الموازية

 بعدم إجراء مفاوضات موازيةأساس الالتزام  -ب

، فذهب جانب من هذا الالتزاملقضائية بشأن حكام ال ا ر  آةاء الفقهقخ تباينت ل

تفاق الذي يقع بين لالتزام على الاالفقه رتؤيخه بعض أحكام القضاء إلى تأسيس هذا ا

ص لا الطرفين بحظر المفاررات الموازية، ي  حين تتجه أحكام أورى إلى أنه يمكن استخ

ستناد إلى لا ذلك بابسات عملية التعاقخ، ر لا  ظرر  رملارجود اتفاق بين الطرفين من و

 .56مبخأ حسن النية رشر  التعامل

تستنخ بعض أحكام القضاء ي  فرض رجود الالتزام بحظر المفاررات الموازية إلى 

ذلك الاتفاق الصريح الذي تتجه أطررا  التفارض إلى أحخاثه بهخ  حظر التفارض مع 

يقتصر فقط نطاقه  الغير والل مخ  زمنية معينة، سواء كان هذا الحظر يشمل الطرفين أم

على أحخ الطرفين، ريترتب عن الإوالل بهذا الالتزام وضوع الطر  المخل لحكام 

المسؤرلية العقخية، ريكفي للطر  المضررة أن يثبت قيام الطر  الور بالتفارض المحظوة 

 .57الذي يمنعه الاتفاق

عر  فيما ي ١٩٩٢ سنة فرنسية ي  Versailles هذا ما قضت به محكمة استئنا 

بالتعويض على  حينما ةفضت مطالب المخعىCompany Belgie Alvat v Gallay  بقضية

أساس إجراء الطر  المقابل لمفاررات مع جهة أورى أثناء التفارض على شررط العقخ، 

معللة ذلك بعخم اشتراط هذا المخع  حصرية المفاررات بين الطرفين، كما أن العرض 
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 للجميع تحت عنوان دعوى للشراكةرمن الطبيع  أن الذي قخمه المخع  عليه كان مو 
ً
جها

 .58للتفارض تتقخم أكثر من جهة للمعلن

تتجه بعض أحكام القضاء ريؤيخها ي  ذلك جانب من الفقه إلى الاستناد ي  رجود  

الالتزام بحظر المفاررات الموازية إلى مبخأ حسن النية بالرغم من غياب اتفاق صريح ي  

اتفاق مستقل يقض ي بحظر المفاررات الموازية مع الغير فيما يتعلق عقخ التفارض أر ي  

بالصفقة المراد إبرامها حيث يستطيع القاض ي أعما  سلطته التقخيرية من أجل 

استخلاص رجود الالتزام بحظر المفاررات الموازية اعتمادا على ملابسات رظرر  العملية 

ا المجا  رالتي تستنخ ي  رجود الالتزام رمن أهم التطبيقات القضائية ي  هذ،  .التفاررية

إلى مبخأ حسن النية رشر  التعامل ما قضت به محكمة استئنا  فاةساي ي  حكم لها 

  . 59Sandoz شركةرخ  Poleval، ي  قضية شركة 21/09/1995بتاةيخ  الصادة 

هو مشاة إليه أعلاه باستثناء  الا يختلف الحا  ي  النظام القانوني الإنجليزي عم

 بمخ  زمنية معينة كي يتم ا
ً
 شتر اط هذا النظام أن يكون شرط حصرية التفارض محخدا

 
ً
 Walfordي  القضية الشهير  ١٩٩٢هذا ما أقره مجلس اللوةدات ي  العام   .اعتباةه قانونا

v Miles  حينما ةفض الاعتخاد بشرط حصرية التفارض على أساس أن هذا الشرط غير

ن التفارض مع الغير (ربالتال  لا يجوز غل يخ الطر  المفارضمقترن بفتر  زمنية محخد ، 

 .60إلى أجل غير معلوم
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 : الخاتمة

، تقوم  بالساس على التزامين   العقود أغلبتعخ المفاررات مرحلة هامة ي  إبرام  

 لمبخأ سلطان  لكن يبقى الصل  ستمراة فيه بحسن نية،لا التفارض ر ا أساسين هما 
ً
رفقا

رحرية التعاقخ هو حرية التفارض ، فلا إلزام بالبخء ي  التفارض لإبرام عقخ ما ,كما  الإةاد 

يجوز العخر  عن المفاررات أر قطعها ي  إي رقت رلو ي  مرحلة متقخمة منها ,كلما اتضح 

 .أن الشررط المطررحة للتعاقخ ليست مناسبة

  مرحلة التفارض فقخ ي  مواجهة اعتباةات متناقضة ي المتفاررةطررا  ال لذا فإن   

طررا  بأن تبقى إةادته حر  بشأن مسألة متابعة التفارض من عخمه ي  حين ال يرغب أحخ 

يرغب الطر  الور ي  الحصو  على رمانات كافية قبل الخوو  ي  المفاررات لإمكانية 

، لذلك يتطلب المر ر رع رمانات للطر  الذي رحالاستمراة فيها بهخ  إبرام العقخ المقت

تتمثل هذه الضمانات بمجموعة من اللتزامات السابقة على التعاقخ يرغب ي  التعاقخ، 

 ، بالإعلام الالتزامالتجاةي الخرل  ، منها الالتزام بالتفارض بحسن النية ي  التفارض ، 

 .بالسرية رالالتزام

تنظيم مرحلة المفاررات، مثل باق  التشريعات بالتخول لالمشرع الجزائري مطالب  

لتعاملات خرةها ي  تحقيق استقراة اللمقاةنة الورى التي عرفت قيمة المفاررات ا

 .الاقتصادية ر التجاةية
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